كان كلامنا المتقدم في الوجه الثاني لتوجيه كلام الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من أن الأصول المؤمنة لا تجري، لأن جريانها يلزم منه التناقض، وقلنا هذا الوجه كالتالي: نعم، عندنا يقول لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله، كل شيء لك طاهر حتى تعلم، تعلم، يشمل العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، لذا لا يجوز إجراء الأصول المؤمنة في الطرفين، لأننا لو أجريناها مع العلم بوجود النجس في أحد الطرفين لكنا خالفنا العلم، عندنا علم، لا يجوز رفع اليد عن العلم إلا بعلم، عن اليقين إلا بيقين، ثم قلنا: إن هناك ذيلاً، لكلام الشيخ، وذيل كلامه كالتالي: قريناه عليكم، لكنه جيمل، كلامه جميل صحيح، ماذا يقول؟ يقول نعم نحن لماذا لا يجوز لنا أن نجري الاستصحابين في الطرفين اللذين نعلم بنجاسة أحدهما، لماذا؟ هاه، نعم، نقول هكذا، لا يجوز لنا إجراء الاستصحابين لوجود عجز في المقام، نحن غير قادرين، نحن غير قادرين على إجراء الاستصحابين، ونخالف دليل الاستصحاب الذي يقول نعم: إجر الاستصحاب، استصحاب الطهارة، لعجزنا نخالف، يقول لا، الصحيح في المقام أن عدم جريان الاستصحابين للزوم التناقض في البين، جريان الاستصحاب في الأصلين ماذا يلزم منه؟ رفع اليد عن العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، لأن يقول هذا مب نجس، وهذا أيضاً مب نجس، وقد علمنا، بأن هذه الأصول المؤمنة ماذا تقول لنا؟ تقول لنا: لا تنقض إلا بيقين مثله، مثله، فلو أجرينا الاستصحابين، ما نقضنا بيقين مثله، لأن موضوع الاستصحابين شنهو؟ الشك، كما هو واضح، عرفنا خلاصة ما أوردناه بالأمس؟ 

ثم رد عليه المحكم بالرد التالي: يقول هنا كما أشرنا فيما تقدم، هنا أمران مختلفان، أحدهما الخصوصية المبهمة، ونحن ما نجري الاستصحاب أو الأصل المؤمن عن تلك الخصوصية المبهمة أحدهما ليلزم التناقض، وإنما نجري ماذا؟ عن كل طرف بخصوصه، ومن الواضح أن كل طرف بخصوصه، موضوع الأصل متحقق فيه وهو الشك، فلذلك يجوز جريان الأصل في كل منهما بخصوصه.

ثم أورد تتمة، يقول: لما يقول لنا ماذا؟ لاتنقض اليقين بالشك، يكون نحن نعرف، وإنما تنقضه بيقين مثله، مثله، هذا إنما ينطبق مع وجود ماذا؟ متعلق واحد، ولكن المقام يوجد فيه متعلقان، لاحظنا، أحدهما المتيقن وهو الخصوصية المبهمة، والثاني ماذا؟ الذي سنجري فيه الأصلين وهما الفردان، فاختلف المتعلقان.

ثم إن الشيخ قدس الله نفسه الزكية قال أيضاً، هذا رد عليه من لسانه بقلمه، ماذا قال؟ قال: إذا اختلف المتعلق بالإجمال والتفصيل جاز جريان الاستصحاب، هنا أيضاً المتعلق مختلف بالإجمال والتفصيل، لأننا ما نعلم بنجاسته، نعلم به مبهمة، وما نجري الاستصحاب، أو قولوا بالعكس: نعلم تفصيلاً بالخصوصية المبهمة، ونجري الاستصحاب عن أحدهم، معاي، الأصلين المؤمنين، فما فيه مانع، 

تم كلامنا الأمس...كلامنا في اليوم أيضاً في المحمل الثالث...
...

الذي يعرفه ويحفظه غنيمة...

كلامنا اليوم أيضاً ماذا في المحمل الثالث...

المحمل الثالث لكلام الشيخ الأعظم:

لا يجوز إجراء الأصلين المؤمنين في طرفي العلم الإجمالي، لماذا؟ يقول: انظر، قصد الشيخ الأعظم من عدم صحة جريان الأصلين هذا: لما يقول الإمام (عليه السلام) "لاتنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله" هذا (بيقين مثله) في الأدلة يشمل العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، شامل للأثنين، هذا واحد، مطلب رقم واحد، المطلب رقم اثنين: لما نجري الأصلين المؤمنين عن طرفي العلم الإجمالي، في الحقيقة ههنا ماذا نقع فيه؟ كما قال الشيخ، نقع في تناقض، لأن عندنا دليلان تعبديان، فلنقل تعبديين، لا بأس خذوه كأصل موضوعي مسلم، أحدهما يكون، الدليل الأول، لدينا علم بنجاسة أحد الإناءين، والثاني ماذا يقول؟ يقول: يجوز لي استصحاب الطهارة في كل إناء منهما، هذا ما معناه؟ معناه تناقض بين مفادي الدليلين، علم بنجاسة أحدهما من جهة، وعلم تعبدي بطهارة كل منهما من جهة أخرى، فكيف نجمع في المقام بين العلم بطهارتهما، المستفاد من الأصلين العمليين، هذه ماذا؟ موجبة كلية، والثاني ماذا يقول؟ أحدهما الذي هو العلم الإجمالي ليس بطاهر، سالبة جزئية، أحدهما، مر علينا في التناقض ماذا؟ نقيض الموجبة الكلية ماذا؟ السالبة الجزئية، فوقعنا في التناقض الصريح الواضح في المقام، فإذاً من خلال فهم هذين الأمرين نعرف مفاد كلام الشيخ الأعظم في المقام، لماذا نحن نقع في التناقض؟ انظر، لأنه واحد: الدليل الدال على (لاتنقض اليقين بالشك، وإنما تنقضه بيقين) بعلم، يشمل العلم الإجمالي والتفصيلي، هذا رقم واحد.

اثنان: هذه النقطة الثانية، عندنا هنا ماذا؟ موجبة كلية مستفادة من جريان الأصلين، يقول لنا: مفاد هذه الموجبة الكلية أنه لا نجس في البين بجريان الأصلين، ومفاد سالبة جزئية يقول لنا إن أحدهما نجس، ومن خلال ضم المطلب الأول للثاني نشوف التناقض كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار، أليس صحيحاً؟ واضح...

....

هو كله، العلم نقطة كثره الجاهلون، غيرنا في الروح واحد، بس الجسد والهيكل مختلفان...

يقول: هذا الوجه الثالث، نمرة ثلاثة، لعله الأقرب لمراد الشيخ الأعظم، لأنه مباشرة ماذا قال؟ قال: لا يجوز إجراء الأصول، لأن جريان الأصول يلزم منه التناقض، رأينا الآن كيف وقعنا في التناقض من خلال هذين الأمرين اللذين أوردناهما....واضح لنا هذا المفاد؟ اقرأوا هذا، حلو، وتالي نرد عليه...
الثالث: أنه لما كان العلم واليقين في أدلة الاصول يشمل العلم الاجمالي، يعني العلم التفصيلي واضح، والعلم الإجمالي أيضاً خلنا نقول، فالعلم الاجمالي وإن لم يتناف مع الشك - الذي هو موضوع الاصل – صحيح نحن قلنا ما فيه تنافي، لكن نعم لا يتنافى في كل طرف بخصوصه، وإنما ينافيه أين؟ في الخصوصية المبهمة التي نعلم بها تفصيلاً، كما شرحنا، إلا أن عموم موضوع الاصل لاطراف العلم الاجمالي، لأن نحن نجري الأصل في طرفي العلم، صح؟ الذي قلنا موجبة كلية، يستلزم التناقض بين التعبدين، التعبد بمؤدى الاصل، يقول لي أجر الأصل، لأن الشك موجود، فأجر الأصل العملي،....

وهما التعبد بمؤدى الأصل في كل من الطرفين بلحاظ وجود الشك فيه، والتعبد بدليل العلم الإجمالي القئل بأن أحدهما نجس، وهذا التعبد بمقتضى العلم الإجمالي يرفع الأصلين، وجريان الأصلين ماذا يرفع؟ العلم الإجمالي، فصار أحدهما يناقض الآخر، واضح النقيضان ماذا؟ أحدهما يرفع الآخر، والتعبد بمقتضى العلم الرافع للأصل في المعلوم بالاجمال على إجماله، وهذا تناقض بين مفادي الموجبة الكلية المستفادة من أين؟ من جريان الأصلين، لأن جريان الأصلين يقول كل منهما طاهر، موجبة كلية،  والسالبة الجزئية، الذي يقول لي أحدهما نجس، عرفنا؟ ويمتنع التعبد بهما معا، هم ناخذ هذا وهم ناخذ هذا، أقول هذا هم موجود وهذا هم موش موجود، موش موجو يناقض موجود،  ويتعين البناء على قصور الاصول، نقول هنا إذاً ماذا؟ الدليل الدال على صحة جريان الأصول المؤمنة قاصر عن شموله لموارد العلم الإجمالي، لماذا؟ دفعاً لحصول التناقض في المقام، لأنه إذا قلنا نعم دليل الأصول غير قاصر ماذا يلزم منه؟ نقع في هذا التناقض، فحتى نتخلص من التناقض نقول قصور، هذا معنى القصور....

ولاطريق مع ذلك لإحراز تحقق موضوع الاصول ذاتا في الاطراف. ولعل هذا الوجه، لعل، كله نحن لعل،  هو الظاهر من كلامه رفع الله مقامه، بالخصوص في الاستصحاب الذي قال تناقض، عرفنا، ونحن الآن طبقناه على، بس ما يفرق، حتى في قاعدة الحل، حتى في قاعدة...قلنا المفاد واحد، عرفنا...
الآن نريد نرفع التناقض، يقول: انظر، نحن الآن أمام أمرين، وعندنا قدرة لتقييد أحد الأمرين، نعم، عندنا علم إجمالي يقول لنا اعمل بمفادي وتعبد بمؤداي، قل إن أحدهما نجس، هذا الأمر الأول، صح؟ وعندنا أدلة الأصول نقول ليست قاصرة، تقول لنا كل واحد من الطرفين طاهر، فنحن ماذا قلنا؟ قلنا: نعم أدلة الأصول قصور، يعني قاصرة ما تشمل المقام، صح، سوينا كذا، نقدر نعكس، نقول العلم الإجمالي في مورد جريان الأصول في الطرفين لا ينجز مؤداه، ممكن ليش لا، يعني الذي ينجز العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، لكن بشرط يكون في مورد ماتجري فيه الأصول العملية، أما في المورد الذي تجري الأصول العملية في أطرافه كما في موردنا، هذا العلم الإجمالي لا ينجز المعلوم، ليش لا، ونخلي أدلة الأصول العملية غير قاصرة عن شمولها للمقام، يعني نحن عندنا واحد من طريقين، إما أن نقيد طرف اليمين أو نقيد طرف الشمال، إذا تناقض الدليلان، لو أجرينا دليل العلم الإجمالي مع دليل الأصول ماذا يلزم منه؟ تناقض، فنحن ماذا فعلنا؟ قلنا قصور في أدلة الأصول، نقول لا، قصور بس أين؟ في العلم الإجمالي، العلم الإجمالي في مثل هكذا مقام لا ينجز مؤداه...
....

ما بعد نقول بعيد...

يقول ليش ما نقول كذا؟ يقول: واضح أن هذه الدعوى لا يمكن أن تقبل في المقام، بادئ ذي بدء لا يمكن أن تقبل، لماذا؟ لأن العلم ماذا؟ كما قلنا حجيته ذاتية، والعلم مجرد تنظر إليه، تنظر إلى العلم، تقول هذا آبٍ عن التخصيص، يعني ما يقبل العلم، تقول هذا العلم حجة في هذا المورد وغير حجة في ذاك المورد، يصير؟ قلنا ما يصير، في القطع مر علينا بالتفصيل...

ويلزم منه التفكيك، لأن حجيته ذاتية، يعني مثل أن نحن نسلخ الحرارة من النار، عرفنا، فما نسطيع أن نقول إن التقييد في طرف العلم، يعني نحن ماذا؟ نحن مقسورين، مجبرين على أن نجعل التقييد في طرف الأصول، ونقول إن أدلة الأصول ليس لها شمول وعموم لموارد العلم الإجمالي، لأننا لو أخذنا بالطرف الثاني ماذا يصير؟ قلنا تقييد في العلم الإجمالي، أين نقع فيه؟ نقع في محذور، وهو ماذا قلنا المحذور؟ محذور أن طبيعة العلم بحد ذاته العلم، آبية عن التخصيص، الإباء، يعني عدم القابلية للتقييد والتخصيص، العلم حجيته ذاتية أينما صار، عرفنا، واضحة الآن؟ إذا ما نقدر نقول هذا...

.....

ما بعد الآن، راح يجينا هذا، راح نرده، نحن كل شيء نقوله ونرده، كل يوم هو في شأن، الآن نحن في هذا الشأن، نعم...
إن قلت: التناقض المذكور كما يندفع بتقييد الشك في الادلة بغير صورة العلم الاجمالي،  يعني يصير حجة أين؟ في العلم التفصيلي، أما في موردنا  هنا إذا صار علم إجمالي هنا، نقول لا، العلم الإجمالي ليس حجة في المقام، كذلك يندفع بتقييد العلم الذي يجب العمل به بغير العلم الاجمالي، إما نقيد طرف الأصول نقول قصور لا تشمل موارد العلم الإجمالي، أو نقيد العلم الإجمالي نقول ليس حجة في مؤداه في مورد جريان الأصول، نحن نسلك واحد من الطريقين ونتخلص من التناقض في البين، واضحة لنا الفكرة؟ يقول، الإجابة كما قلنا: يقول: واضح لما نقول أكرم كل العلماء، كل، نضع كل، سور للقضية، تالي تقول أنت، نعم، هذه القضية الكلية مخصصة، علماء النحو لا يدخلون، لا يجب إكرامهم، أقول لك: ليش؟ تقول: لأن من أوجب عليّ إكرام العلماء هو ليس وفاق مع علماء النحو، أقول لك: ما تقدر تخصص بهذا، لأنه فيه (كل)، فيه إباء عن التخصيص، كان يقول: أكرم، يعني من دون كل، كان يقول مثلاً أكرم العلماء، يجيب ألف ولام، دالة على العموم، بس أهون من كل، عرفنا، نقول نعم معقول، فيه قليلاً من القبول، لكن لما تجينا كل وأجمعين وأكتعين وأبصعين، ما نقدر نقول فيه تخصيص، لماذا؟ لأنه فيه إباء عن التخصيص، المقام كذلك، لما يصير عندنا علم، والعلم بطبيعته فيه إباء عن رفع اليد عن حجيته في المقام، تقول في هذا المقام هو ليس بحجة، نقدر نقول؟ نقع في محذور، معاي، ولذلك شوف شيقول...

قلت: لما كان مفاد الاصل أمرا تعبديا كان التقييد فيه أهون من التقييد...

أين؟ السطر ناقض، كملوه أنتم...

أهون من التقييد في قضية ماذا؟

أو لا يقصد لقضية لزوم العمل بالعلم، عدل تام، جايبه في الذيل...

من التقييد لقضية لزوم العمل بالعلم الارتكازية، لأن العمل بالعلم ماذا؟ آب عن التخصيص جداً، عرفنا هذه جداً، يعني بشكل جدي غير قابل للتساهل فيه.... 
وأيضاً نجيب لكم شيئاً ثانياً، يخلي التخصيص فقط في طرف الأصول، الذي سميناه قصور في أدلة الأصول، بس يعني ما فيه قصور في أدلة العلم، العلم حجة، أينما كان العلم، حجة، خلنا نشوف أدلة الأصول، يقول: يا حبيبنا، نحن نقيد في أدلة الأصول، لماذا؟ لن العلم بمؤداها ماذا؟ نعم العلم بمؤدى الأصل العملي، في الحقيقة أنا لما أجري الأصل في أحد الطرفين، أنا بالخيار أجري الأصل إما هنا أو هنا، يعني معناه يجوز لي، بس هذا على نحو الاقتضاء، في العادة إذا أجريت أنا الأصل في أحد الطرفين لا أجريه في الثاني، بس أنا بالخيار، أجريته في طرف اليمين أو في طرف الشمال، واضحة لكم الفكرة؟ يعني أن إجراء الأصل العملي في كل من الطرفين على نحو الاقتضاء للمخالفة، ليس دائماً يؤدي إلى مخالفة، عرفنا، أنا أقول يجوز لي إجراء الأصل المؤمن في الطرفين، بس هذا على نحو الاقتضاء، أما مخالفتي للعلم، أقول نعم العلم ليس بحجة في المقام ما دامت الأصول جارية، ما معناه؟ وقعت في مشكلة لا أول لها ولا آخر، لأن رفع اليد عن حجية العلم بعد أصير من الشكاكين السوفسطائيين، يصير العلم، عندنا بعد العلم غير حجة، ماذا بقي؟ ما فيه شيء حجة، واضحة الفكرة، ولذلك يقول: ما نقدر في المقام نجعل التقييد في طرف العلم ونقول إن الأمرين متساويان، هذا غير صحيح....

الماتن يقول عندي كلام، شوفوا كلام الماتن، ينبغي هنا أن تتأملوا، أولاً يقول: فيه شيء خطأ نحن ما دققنا النظر فيه، قلنا عندنا دليلان تعبديان، والحال أنه ما عندنا دليلان تعبديان، دليل يدلل على حجية العلم، ودليل يدلل على حجية الأصول العملية، ما عندنا نحن دليل....عندنا في الحقيقة دليل تعبدي واحد، وهو الدليل الذي قلنا فيه قصور، ودليل أدلة الأصول العملية، أما ذاك دليل العلم، لما نقول العلم حجة، هذا جاء بإمضاء من الشارع، الشارع جعل العلم حجة؟ لا، قلنا الحجية ذاتية للعلم...
....

بس أخذ ذاته، لأنك إذا تقول العقل جعله كذا، يعني أدركه، يقولون العقل مدرك وليس بجاعل، لاحظنا، على كل الآن ليس في مقام، نحن الآن نقبل ماذا؟ نقبل إنه ما عندنا إلا دليل تعبدي واحد، صح؟ فعندنا دليل تعبدي واحد، ولما يكون عندنا دليل تعبدي واحد، نرجع القهقرى، كيف نرجع القهقرى، يعني لما مر عندنا، ما فيه مانع أن يكون لدينا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين أو بحرمة أحد الشيئين، ما فيه مانع، ونعلم بالخصوصية المبهمة تفصيلاً، نقول: نعم أحدهما نجس، أحدهما حرام، وأيضاً ما فيه مانع أن نجري الأصلين المؤمنين في الطرفين، لماذا؟ لما تقدم، الذي قلنا القهقرى، الموضوع مختلف، وعند اختلاف الموضوع ما نقع في التناقض، سر الوقوع في التناقض مع اتحاد الموضوع، مر عليكم هذا البيت الشعري الجميل الذي بالفارسية، الذي يقول: 

ﺩﺭ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺸﺖ ﻭﺣﺪﺕ ﺷﺮﻁ ﺩﺍﻥ ﻭﺣﺪﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﻣﺤﻤﻮﻝ ﻭﻣﻜﺎﻥ
وحـدت شـرط واضافه جـزء وكل***قــوه وفعـل اسـت در آخر زمان
صح؟ هذا غير موجود، موجود هذا مر عليكم في الكتب المنطقية الفارسية لما كنا ندرس، كان يقول لنا احفظ الوحدات الثمان بهذا البيت الشعري، نحن هنا نقول اختلف الموضوع بالإجمال والتفصيل، أين التناقض، لما نقول علم إجمالي بنجاسة أحدهما، تلك الخصوصية المبهمة التي ما أجرينا الأصل فيها حتى يلزم التناقض، ولما نقول يجري الأصلان، أجرينا الأصلان أين؟ في موضوع ظاهري، الذي موضوع الشك موجود، فاختلف المقامان، صح؟ 

ولذلك يقول: ويندفع...

طبعاً أنا وضحت كلامه بأحسن، في فكري أحسن، لعل كلامه أحسن، بس أنا أشوف أن توضيحي أحسن، على كل الآن كان كلامه أحسن أو، بس أنا توضيحي يوضح المطلب أزيد يعني...

ويندف الوجه المذكور: بأن وجوب العمل بالعلم وارتفاع موضوع الاصل معه وإن ذكر في أدلة الاصول، صح قال لا تنقض اليقين بالشك، وإنما تنقضه بيقين، بس ليس هذا دليلاً على حجية العلم، العلم حجيته قلنا أين؟ ذاتية....

لما هو المعلوم من أن حجية العلم ذاتية لا تقبل أصلاً حتى الامضاء من الشارع، ولا تقبل الردع حتى يقول الشارع ترى إي نعم أن أردعكم عن الأخذ بالعلم في هذا المورد....

....

يعني إمضاء مثل ما قلنا، السيرة العملية، يقول يعني إذا صار عندك علم إجمالي ترى أنا اجعله حجة، يسكت عنه، يقول لك اعمل بمؤداه، هذا معنى....

فليس في المقام إلا تعبد شرعي واحد، وهو مفاد الاصل العملي، وموضوع هذا الأصل العملي موجود متحقق في المقام، وليس موضوعه إلا الشك المفروض أنه متحقق في طرفي العلم الإجمالي، ولا يلزم من جريان الاصل فيهما، في الطرفين، التناقض، لتعدد الموضوع....

ضعوا عليه دويحة هنا، مهم جداً دويحة هنا....

 بل غاية ما في المقام هو العلم بكذب أحد الاصلين، نحن نعلم لو أجرينا الأصلين أنه فعلاً فيه مخالفة كما قلنا،ولكن هذا ليس محذوراً ما لم يستلزم المخالفة العملية، لأن نحن في العادة نريد نقول كل من الأصلين يجري، في هذا أو هذا، لكن نحن في الأعم الأغلب ما نجري إلا في واحد منهما، ولذلك قلنا على نحو الاقتضاء....

هذا نعم يأتينا إن شاء الله....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

